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 جريمة تقليد العلامة التجارية دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع التونسي.

The crime of counterfeiting a trademark: a comparative study between 

Algerian and Tunisian legislation. 

 

 

 

 

 22/22/2222 تاريخ القبول :  20/22/2222 : رسالال تاريخ 

 

 : ملخص

وخاصة على العلامة التجارية يرجع  الصناعيةعلى حقوق الملكية الواقعة  الاعتداءاتتزايد إن 

على المهتمين بهذا  فرضالوارد عل السلع والبضائع والخدمات، لهذا فقد التقليد  أساسا إلى انتشار 

حلول لوقف مثل هذه  وإيجاد العلامة من اعتداء عليهالحماية  المجال دراسة الطرق القانونية

قليي  لذا فرض لل من التشرعع الززارر  والتوسي   على حد ، سواء على البعد الدولي أو الإالاعتداءات

  سواء أليات قانونية من أجل قمع والحد من التصرفات الت  تشكل أ  اعتداء على العلامة التجارية.

 العلامة التجارية، التقليد، الحزز، الإتلاف، التشرعع.: كلمات مفتاحية

Abstract:  

The increase in attacks on industrial property rights, especially on trademarks, is 

mainly due to the spread of imitation of goods, goods, and services. Therefore, 

those interested in this field have been required to study legal methods to protect 

the mark from infringement and to find solutions to stop such attacks, whether on 

the international or international level. Therefore, both Algerian and Tunisian 

legislation imposed legal mechanisms in order to suppress and limit actions that 

constitute any trademark infringement. 
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 :مقدمة

تمثل العلامة التجارية أهم عناصر الملكية الصناعية باعتبارها قيمة تضاف لقيمة المحل 

التجار  ووسيلة من وسارل تحقيق المنافسة المشروعة، وعلية تؤد  أهمية مزدوجة لمصالح أطراف 

 العلاقة التجارية إذ تحقق الغاية الت  ينشدها التاجر أو الصناع أو مقدم الخدمة عن طريق تمييز 

السلع والخدمات عن مثيلاتها وبالتالي استقطاب جمهور المستهلكين، ومن جهة أخرى تحقق غاية 

المستهلك في البعد عن التضليل والغش بحصوله على البضاعة المرجوة منه، و اعتبارا لهذا الدور 

التقليد" إذ يجد مالك العلامة نفسه في "المتعاظم أضحت العلامة عرضة للاعتداء عليها عن طريق 

مواجهة جملة من الأفعال الضارة الت  تحد حقوقه الاستئثارية، كما تي  ء للمستهلك واقتصاد الدولة 

على حد سواء، لذا عمدت مختلف الدول إلى إصدار نظام قانوسي في اطار دولي محكم لإقرار حمايتها 

 22-20برممة، وهذا ما انتجزه المشرع الززارر  في الأمر جزاريا من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الم

بحماية علامات الصنع المتعلق  2222لسنة  02المتعلق بالعلامات، والمشرع التوسي   في القانون عدد 

 .والتجارة والخدمات

 إذ أنه من الصعب للعلامة التجارية، والوطن  البعد الدوليونظرا لأهمية هذا الموضوع وإلى 

خارج الحدود الزغرافية للدول المانحة لهذا الحق  انتقالها في إقليم محدود وإمكانيةمة العلا  حصر 

والصناعي الإنتاج حماية  ووطن ، يهدف إلى دوليقانوسي الضرورة حتمية توفيم أو إسشاء نظام  استدعت

 من جريمة تقليد وتزوير العلامات.

  مدة وفقت الأليات القانونية الت  فرضها من هذا المنطلق يمكن طرح الإشكالية التالية: إلى أو 

 لل من المشرع الززارر  والتوسي   من حماية العلامة التجارية من جريمة التقليد؟

وبالنظر لطبيعة الموضوع محل الدراسة فانه سيتم انتهاج المنجج الوصفي لتوصيف مصطلحات 

لتوضيح أحكام لل من القانون الززارر  العامة التجارية والتقليد، كما سيتم انتهاج المنجج المقارن 

 والتوسي   بخصوص تقليد العلامة التجارية.

 على النحو التالي: هذه الورقة وللإجابة عن التساؤل المطروح ارتأينا تقسيم 

 .أحكام جريمة تقليد العلامة التجارية-7

 النظام القانوني لدعوى التقليد. -0

 أحكام جريمة تقليد العلامة التجارية:-7

تعتبرم جريمة التقليد من أخطر الزرارـم الت  تواجه الاقتصاد الوطن  وتمس بحقوق الملكية 

الفكرية بصفة عامة وبحقوق الملكية الصناعية على وجه الخصوص، التقليد من الممارسات غيم 
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تصاد المشروعة في مجال التجارة، كأحد الزرارم الواقعة على العلامة التجارية الذ  تشكل تهديدا للاق

وانتهالا لسالمة المستهلك، ومساسا بمصلحة المؤسسة صاحبة العلامة الأصلية، لذا فإن العديد من 

الدول سعت إلى إصدار فوانين لمحاربة لل أشكال التقليد وصوره، سواء كممارسة تجارية أو كجريمة 

 وهو حال المشرعان الززارر  والتوسي  .

 

 : تعريف تقليد العلامة التجارية.7.7

-20بموجــب الأمــر  22مــن المــادة  2رف المشــرع الززارــر  التقليــد فــي العلامــة التجاريــة فــي الفقــرة عــ

على أنها "يعد جنحة تقليد لعلامة مسزلة لـل عمـل يمـس بـالحقوق الاسـتئثارية لعلامـة قـام بـه الغيـم  22

 خرقا لحقوق صاحب العلامة" 

فـــي  المســـاا بـــالحقوق الاســـتئثارية، يتضـــح مـــن نـــن المـــادة أن المشـــرع الززارـــر  حصـــر التقليـــد فـــي

التقليد لا يمس بهذه الحقوق فحسب بل قـد يمـس بحقـوق المسـتهلك الـذ  قـد يسـتعمل منتـوج  حين أن

من شـراره ويضـر بـه وبـالمجتمع لـون التقليـد يشـكل منافسـة غيـم عادلـة كمـا  ينتظرهلا يتلاءم مع من لان 

يمــس بمصــداقية المنتــوج ،بالإضــافة لكونــه قــد يمــس بال ــحة العامــة إذا تعلــق بمــادة دواريــة عــل ســ يل 

 .1المثال

علـــى أنـــه:  22-20مـــن القـــانون  22كمـــا عـــرف المشـــرع الززارـــر  تقليـــد العلامـــة التجاريـــة فـــي المـــادة 

العلامات المميزة لعون اقتصاد  منافس أو تقليد منتوجاته أو خدماته أو الإشهار الـذ  يقـوم بـه، "تقليد 

"، فلـم يجعـل التقليـد ذلــك 2قصـد كسـب ابـارن هــذا العـون إليـه بـزرع شــكو  و أو هـام فـي ذهـن المســتهلك

وملابســـات النســـل الكامـــل للعلامـــة التجاريـــة بـــل اكتفـــ  بالحـــد الأدســـ  لـــذلك، فـــإذا مـــا   ـــت وفـــق ظـــروف 

 .القضية من وجود ل س أو شك في ذهن المستهلك فالتقليد يكون قارما

علـى  2222لسـنة  02حرص من خلال القـانون عـدد لم يعرف المشرع التوسي   جريمة التقليد بل 

إرسـاء لليـة هامـة لحمايـة الحقـوق التـ  يتمتـع بهـا مالـك العلامـة تتمثـل فـي دعـوى ضـد لـل معتـد علـى تلـك 

 .في دعوى التقليدالحقوق تتمثل 

حيث جعل مـن أسـاا دعـوى التقليـد هـو حمايـة الحـق الاسـتئثار  الـذ  يمنحـه التسـزيل لمالـك  

العلامـــة وذلــــك علــــى خـــلاف دعــــوى المنافســــة غيـــم المشــــروعة التــــ  أساســـها هــــو الخطــــأ والتـــ  تظــــل وســــيلة 

روعة خـارج إطـار قـانون حماية للعلامات غيم المسزلة تطبق في شأنها القواعد العامـة للمنافسـة غيـم المشـ

22223. 
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فــــإذا لانــــت دعــــوى التقليــــد مؤسســــة علــــى حمايــــة حــــق ملكيــــة خاصــــة فــــإن دعــــوى المنافســــة غيــــم 

المشروعة تجد أساسها فـي رد تصـر خـاطم ومـن هـذا المنطلـق فـإن الخطـأ غيـم واجـب تحققـه لقيـام دعـوى 

 4التقليد.

 : أشكال جريمة تقليد العلامة التجارية.0.7

البعض منها يتمثل في الاعتداء على الحق في العلامـة  على العلامة أشكالا مختلفةيكتي   الاعتداء 

أ  اســـــتعمال رمـــــوا  وهـــــو اعتـــــداء مباشـــــر لأنـــــه يمـــــس موضـــــوع الحمايـــــة القانونيـــــة ومثـــــال ذلـــــك التقليـــــد،

وهــو اعتــداء  مطابقــة أو مشــابهة للعلامــة المســزلة والــبعض الأخــر يتمثــل فــي الاعتــداء علــى قيمــة العلامــة،

 .5مباشر ومثال ذلك تصرف التاجر الذ  يضع على منتجاته علامة مشهورة هي ملك للغيم غيم 

 22-20مــــن خــــلال اســــتقراء القــــوانين الززارريــــة الخاصــــة بتقليــــد العلامــــة التجاريــــة خاصــــة الأمــــر 

، نجــد أن جريمــة تقليــد العلامــة تتخــذ أساســا 2222لســنة  02والقــانون التوسيــ   عــدد  22-20والقــانون 

 شكال التالية:أحد الأ 

 .استنساخ العالمة التجارية: 7.07

فقـــة وام ون مـــة دلا يـــد العلبتقون هـــذا الفعـــل بحصـــر المعنـــي، يكـــ و يـــد بالنســـل ألعســـيي أيضـــا التقو  

 بشـكل يجعـلة هشـبيو ة لامـعلل مما لـةبطريقـة  و يـة ألة بطريقة مطابقة للامبرفع الع ون يكو ة لامالع مالك

  ة كعنصــر مــادلامــالعيعتبرــم نقــل ، حيــث ب المســتهلكجــذو ر هــو الزمتضــليل ى علــة الزديــدة قــادرة لامــالع

المتمثـل  و  العنصـر المعنـ نبغـض النظـر عـو ا هـل عـن لـل اسـتعماليد بغض النظر لد التقو جو ل لافي حدهو 

  جـــب التصـــنيع المـــادو بم ميـــد قارــــلالتق لأنعبـــارة التـــدليس،  نتتضـــملا  نيـــةو القانالأحكـــام فـــي القصـــد، ف

 .6للعلامة

 .هيد بالنسخ وبالتشبيللتق: ا0.07

إلـى   ممـا يـؤد الأصـليةالتجاريـة  لعلامةأجزاء أساسية  نقل بمجردمحقق يد بالنسل لالتق ويكون  

 تمـا تسـيي بالمحالاـ المسـتهلك، وهـي ذهـنحقيقيـا فـي  ه لـ سذا الشـبن خلالها أ  يخلـق هـم وهمية اللعم

بالمسـتهلك   التـ  تـؤد الإجماليـة اتهالتشـبيمـة لا الع هعتبـار فـي جنحـة تشـ يالا  نحيـث يؤخـذ بعـي التدلسـية

 نيلالشــك نيميــز حاليـا بــي ملـــ 20/22مـات لا الع ون قــان نأ الإشــارةتجـدر و  نتــيلامالع نط بــيلـإلــى الخالعـاد  

 .7الواسعا هومها جنحة بمفهاعتبار م والتش يه و يد التالالتق نبي و أ

 .الأصليةدة أو لمة المقلا يد باستعمال العللتق: ا0.0.7

 ندة مـــلــة المقلامــالعبحـــق شــخن يســتأ ر فكـــل ، الشــكلذا هــدة بلـــة المقلامــالعباســتعمال يقصــد و 

فقـط، مـع  هـامسـتفيد من وإنمـايـد لية التقلبعم مرة القارـو بالضر  ون يك ولا ا هيدليد في تقه ل ون تكن أ ون د
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أيضـــا يـــد لالتق نمـــالشــكل ذا هـــيتخـــذ الأخـــرى، و  نة عــلجنحـــة مســـتقلان كشـــي نيلــالفع نمـــ للـــ نأ ملــالع

غيـم تابعـة فـي و ية لع غيـم أصـلى سـلـة علامـغيم، حيث يضـع العلل الأصليةة لامالع باستعماليد لرة التقو ص

 ذهن المستهلك.ل سا في  وهو ما يخلقة لامالع المنتوج لتلك

المتعلق بحماية علامات الصـنع  2222أفريل  22المؤرخ في 2222لسنة  02وبالرجوع للقانون عدد 

نجــــد أن جريمــــة تقليــــد العلامــــة فــــي التشــــرعع التوسيــــ   تتخــــذ أساســــا أحــــد الأشــــكال والتجــــارة والخــــدمات 

 :8التالية

 .التقليد باعتماد التشابه الكبير جريمة: 1.0.7

  كبيـــم بغـــرض 
دون إعـــادة اعتمـــاد العلامـــة بصـــفة دقيقـــة بـــل فقـــط اعتمـــاد علامـــة مشـــابهة إلـــى حـــد 

الخلـــط فـــي ذهـــن المســـتهلك وحتـــي يقـــع التث ـــت مـــن وجـــود التقليـــد فإنـــه يقـــع المقارنـــة بـــين العلامتـــين ويقـــع 

لكــل ولــيس فــي الأخــذ بعــين الاعتبــار نقــاه التشــابه ولــيس نقــاه الاخــتلاف فــالمهم فــي الأمــر هــو العلامــة فــي ا

 Fantaالزـزء إذ أنـه فــي أغلـب الأحيــان لا يكـون لـل مــن العلامتـين تحــت نظـر المســتهلك مثـال ذلـك علامــة 

 .9تخلق الخلط في ذهن المستهلك Fangoوعلامة 

 .جريمة التقليد بالاستعمال: 1.0.7

ـد فـي لـل تتشابه كثيمًا مع التقليد بإعادة الإنتاج أو كذلك باعتمـاد التشـابه الكبيـم  
 
باعتبـار أن  المقل

د بالاستعمال والحال أن الاستعمال يؤد  إلى اعتماد علامة الغيـم 
 
من الحالتين السابقتين هو نفسه المقل

لتقــــديم المنتــــوج للســــوق والتجــــارة بــــه، والقــــانون هنــــا يبــــين أن الاســــتعمال يكــــون فــــي أ  لحظــــة فــــي الف ــــمة 

 الممتدة بين صناعة المنتوج وبيعه.

 .يمة التقليد باستبدال المنتوججر : 1.0.7

وذلــك باســتبدال منتــوج بمنتــوج غيــم لخــر أ  تزويــر بطريقــة قصــدية منتــوج غيــم المنتــوج الــذ  وقــع 

 طلبه تحت علامة مسزلة لشخن لخر.

 .مة التقليد بوضع علامة لشخص آخرجري: 1.0.7

ي ويـدخل فـي هـذا هي نوع من جرارم التعبئة أ  اعتماد علامـة حـحيحة لمرافقـة منتـوج لـيس قـانوس

الإطار وضع ملصقات لعلامة ححيحة وموجودة للغيم ونجدها بكثمة في ميدان العطـور عنـدما يقـع تعبئـة 

 .10قوارير بسارل ليس السارل الحقيقي

 .جريمة البيع والوضع للبيع: 9.0.7

نتحــــدا هنــــا عــــن بيــــع لمنتوجــــات موضــــوع عليهــــا علامــــة مقلــــدة مــــن قبــــل المنــــافس مــــن ذلــــك مثــــل  

د دخولهـا إلـى تـوسس  المنتوجات التـ  وضـعت عليهـا علامـة حـحيحة وقـد وقـع تسـزيلها بالخـارج تعتبرـم بمجـر 
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 وقــد نــن المشــر ع التوسيــ   علــى أنــه لابــد  مــن تــوفر العنصــر القصــد  لتكــون جريمــة البيــع والوضــع للبيــع

" 40لعلامة مقلدة من ذلك الفصل   .11من قانون العلامة قد كر ا للمة "بِدِرَايَة 

 : النظام القانوني لدعوى التقليد.0

على  2222لسنة  02والقانون عدد  22-20حرص المشرعان الززارر  والتوسي   من خلال الأمر 

في دعوى ضد لل معتد على تلك إرساء للية هامة لحماية الحقوق الت  يتمتع بها مالك العلامة تتمثل 

 الحقوق وتعرف بدعوى التقليد.

 : الجراءات القانونية لرفع دعوى التقليد.7.0

نبين من خلال هذا الفرع الأطراف الذين يمكنهم مباشرة دعوى التقليد، ونبين كذلك المحكمة 

 المختصة الت  نباشر فيها الدعوى.

 .: أطراف دعوى التقليد7.7.0.

 .المدعي7.7.7.0

وإذا ، خلافـــه لا يجــوا فـــي ظـــل التشـــرعع الززارـــر  رفـــع دعـــوى التقليـــد إلا مـــن لـــدن مالـــك البرـــماءة أو

يتوجــب علــى  12اخ ــماع، فيخــول هــذا الحــق لكــل واحــد مــنهم إنجــاا اشــ م  شخصــان أو عــدة أشــخاص فــي 

 13أ  يجب أن يتحمل عبئ الإ بات. عملية التقليد، إ باتالمدعي في دعوى 

ملاحقــة الأفعــال الســابقة لنشــر هــذا العقــد وتجــدر الإشــارة إلــى أن المتنــاول لا يمكنــه  المتنــاال لــه الحــق فــي

الاحتجاج بعدم سشر المتناال له عقد التناول ليبرمر اعتداره اللاحـق لعقـد التنـاال لأن سشـر وضـع الحمايـة 

 .14الغيم

 :المرخص له باستغلال الحق

حقــــوق الملكيــــة الصــــناعية  وهــــو لــــل شــــخن طبيأــــي أو معنــــو  أبــــرم عقــــدا مــــع صــــاحب حــــق مــــن

والتجارية لاسـتغلال هـذا الحـق والـذ  بموجبـه لـه الحـق فـي أن يرفـع دعـوى التقليـد علـى لـل اعتـداء علـى 

، حيـث الاسـتئثار  الحق محل العقد، على أنه يجب التمييز بين ال مخين ال سيط وال ـمخين المطلـق أو 

فــي حــين يمكــن للمــرخن لــه ترخيصــا مطلقــا أنــه فــي الأول لا يمكــن للمــرخن لــه مباشــرة دعــوى التقليــد، 

رفـــــع دعـــــوى التقليـــــد إذ لـــــم يـــــنن العقـــــد علـــــى خـــــلاف ذلـــــك، لكـــــن يشـــــ مه المـــــرخن لـــــه لرفـــــع الـــــدعوى 

العموميــة أن يكــون قــد قــام قبــل ذلــك بأعــذار المــرخن بوجــود اعتــداء علــى الحــق، وفــي حالــة عــدم قيــام 

 .15لدعوى وذلك في حدود ال مخينصاحب الحق الأصلي بأ  إجراء يمكن للمرخن له حينها تحريك ا

نجــــد أن   2222لســــنة  02مــــن القــــانون عــــدد  04وبــــالرجوع للتشــــرعع التوسيــــ   وتحديــــدا للفصــــل 

القيــــام بــــدعوى التقليــــد حــــق مخــــول مبــــدريا لمالــــك العلامــــة ولصــــاحب مطلــــب التســــزيل مــــن تــــاري  سشــــر 
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يـــس سســـخة منـــه إلـــى المقلـــد ، غيـــم أنـــه يمكـــن القيـــام بـــدعوى التقليـــد قبـــل سشـــر المطلـــب بشـــره تبل16المطلـــب

كمــا يمكــن بصــفة اســتلنارية للمنتفــع بحــق ، المزعــوم ويقــع تأجيــل البــت فــي اليــزاع إلــى حــين سشــر التســزيل

استئثار  في استغلال العلامة القيام بدعوى التقليد وذلك ما لم يتضمن عقد ال مخين شـرطا مخالفـا 

صـورة إحالـة ملكيـة العلامـة لا يمكـن لمحـال لـه وفـي ، وما لم يقم مالـك العلامـة بهـذه الـدعوى رغـم إنـذاره

 القيام بدعوى التقليد إلا بعد استيفاء إجراءات ال مسيم بالسزل الوطن  للعلامات.

كمـــا يجـــوا قبـــول تـــداخل لـــل طـــرف فـــي عقـــد ال ـــمخين فـــي دعـــوى التقليـــد المثـــارة مـــن قبـــل مالـــك 

يـة العلامـة مشـاعة فإنـه يمكـن لكـل وإذا لانـت ملك، العلامة للمطالبة بالتعويض عـن الضـرر الـذ  لحقـه

شريك القيام بدعوى التقليد وينتفع بقية الشرلاء بهذا القيام في الأمـور النافعـة لهـم دون الأمـور المضـرة 

بحقوقهم فمثلا لا يمكن الاحتجـاج تجـاه بقيـة الشـرلاء بالاتفـاق الـذ  أبرمـه الشـريك مـع المقلـد والمتعلـق 

 بإسقاه حقوقه على العلامة.

 : النيابة العامة.0.7.7.0

ترفــع دعــوى التقليــد إلــى المحكمــة المختصــة إمــا مــن قبــل صــاحب الحــق المعتــدى عليــه أو مــن قبــل  

وكيـــل الزمهوريـــة، فـــإذا وجـــد نارـــب وكيـــل الزمهوريـــة أن الزريمـــة قـــد تـــوافرت أرلانهـــا وتكاملـــت أوصـــافها 

 .17براءتهيقوم برفعها إلى المحكمة المختصة لتقرير معاقبة المتهم أو 

ينشـ ئ فعـلا التقليــد جنحـة جزاريــة معاقـب عليهــا قانونـا وحريـة بــالتتبع بموجـب الإ ــارة التـ  تتعهــد  

بهــا النيابـــة العموميـــة كســـلطة إحالــة واعتبـــارا لطبيعتهـــا المتميـــزة كجريمــة مندرجـــة ضـــمن أحكـــام القـــانون 

يابـة العموميــة، فقــد الزنـائي الاقتصــاد . إلا أن المشـرع التوسيــ   فـي هــذا الإطــار حـد مــن مجـال تــدخل الن

أن النيابــة العموميــة لا يمكــن لهــا  ،18المتعلــق ببرــماءات الاخ ــماع 2222أوت 20مــن قــانون  40ورد الفصــل 

مــن  20وقــد أقــر نفــس المبــدأ بالفصــل  علــى شــكوى صــادرة عــن الطــرف المتضــرر، القيــام بتتبعــات إلا بنــاء

. وفـي المقابـل فإنـه لا يوجـد أ ـر لمثـل 19يةالمتعلق بحماية الرسـوم والنمـاذج الصـناع 2222فيفر   2قانون 

هـــذا الترزيـــم فـــي القـــانون المتعلـــق بحمايـــة العلامـــات التجاريـــة وبالتـــالي إذا تعلـــق الأمـــر بتقليـــد علامـــة فـــإن 

إ ـــــارة الـــــدعوى لا تتوقـــــف علـــــى تقـــــديم شـــــكاية مـــــن المتضـــــرر، لكـــــن علـــــى المســـــتوى العملـــــي فـــــإن النيابـــــة 

نها إلا في صورة تعلق الأمر بعلامة مضـلة أو علامـة مخالفـة لقخـلاق العمومية قلما تثيم الدعو  بمبادرة م

 الحميدة أو النظام العام.

والزــدير بالــذكر فــي هــذا الخصــوص أنــه لــم يكــن مــن الضــرور  الحــد مــن ســلطات النيابــة العموميــة، فــلا 

شـــــك أن أعمـــــال التقليـــــد تهـــــدد بالدرجـــــة الأولـــــى مصـــــلحة المســـــتهلك ولـــــيس فقـــــط مصـــــلحة مالـــــك الحـــــق، 
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والنيابة العمومية تبق  الهيكل المؤهل قانونا للتدخل ووضع حد لمثل هذه الأفعـال متـي تـوفرت المصـلحة 

 العامة وهي حماية النظام العام الاقتصاد .

 .المدعى عليه: 0.7.7.0

يحميهــا القـانون، وعســيي هــذا  اسـتئثاريهوهـو لــل شـخن قــام بأفعـال غيــم مشــروعة تمـس بحقــوق 

الشــخن بالمقلـــد لقيامـــه بأفعـــال كيفهـــا المشـــرع بأنهـــا جنحــة تقليـــد، ومنـــه فالمـــدعى عليـــه يمكـــن أن يكـــون 

القـــارم بصـــنع المنتـــوج محـــل الحمايـــة وتجســـيده ماديـــا، أو سســـخها وتزويرهـــا، كمـــا يمكـــن أن يكـــون القـــارم 

تـــي حيااتهـــا وإخفاصهـــا بقصـــد البيـــع، والمـــدعى عليـــه باســـتيماد البضـــائع مقلـــدة أو بيعهـــا أو عرضـــها للبيـــع وح

يمكــن أن يكــون شــخن طبيأــي أو معنــو  الــذ  يعتبرــم مســؤولا جزاريــا عــن الزــرارم التــ  ترتكــب لحســابه 

 .20من طرفه ممثله الشرعي

أمــا بخصــوص الشــريك فلــم تــنن عليــه قــوانين الملكيــة الصــناعية صــراحة، تاركتــا الأمــر للقواعــد 

فــــي جريمــــة التقليــــد عنــــد اتفــــاق عــــدة أشــــخاص علــــى القيــــام بفعــــل واحــــد، حيــــث  العامــــة، وععتبرــــم شــــريكا

يســــاهم لــــل واحــــد مــــنهم بــــدور فــــي تنفيــــذها، وعشــــ مه كــــذلك الرابطــــة الماديــــة للزريمــــة لأن مجمــــوع عمــــل 

، ومنــه فــإن الشــريك يشــ مه فيــه العلــم بــأن 21هـؤلاء الأشــخاص يــؤد  إلــى تحقيــق واقعــة إجراميــة واحـدة

 العلامة المراد تقليدها مسزلة.العلامة المقلدة أو 

هـــو الشـــخن الـــذ  ارتكـــب أعمـــال القـــانون التوسيـــ   المتعلـــق بتقليـــد العلامـــة إن المـــدعى عليـــه فـــي 

التقليـــد التـــ  ازرهـــا القـــانون وهـــذا الشـــخن يمكـــن أن يكـــون ذاتـــا طبيعيـــة أو ذاتـــا معنويـــة. ويبـــدو الأمـــر 

ة، ولكنهـا ليسـت كـذلك إذا لانـت الـدعوى ممكنا إذا لانت الدعوى المرفوعة ضد الشخن المعنـو  مدنيـ

 لأن المشرع التوسي   لا يأخذ بنظرية المسؤولية الززارية للذوات المعنوية. عمومية،

المســـؤولية الززاريـــة للـــذوات المعنويـــة الـــواردة  2990فيفـــر   4أمـــا فـــي فرسســـا، فلقـــد أدخـــل قـــانون 

مـن -22L716-2ينن الفصل . و 22ة الفكريةفقرة  انية من المجلة الزنارية إلى مجلة الملكي 222بالفصل 

"يمكــــن اعتبــــار الأنــــخاص المعنويــــة مســــؤولة جزائيــــا وفــــق مجلــــة الملكيــــة الفكريــــة الفرسســــية علــــى أنــــه 

مـــــن المجلـــــة الجزائيـــــة عرـــــى الجـــــرائ  الـــــواردة بالفلـــــول  0-707الشـــــروط المنلـــــوص عل  ـــــا بالفلـــــل 

8L716- إلىL716-11 "الممكـن تسـليطها علـى الـذوات المعنويـة حسـب . وتتمثل العقوبات من هذه المجلة

 وما بعده من المجلة الززارية في الخطية والغلق المؤقت والنهائي للمؤسسة. 202_40الفصول 

 .: المحكمة المختلة0.7.0

إن النظام المعمول بيه في الززارر هو وحدة المحاكم، ولذلك يمكن لكل محكمة أن تنظر في  

ختصاص نوعي معين. أما الاختصاص المكاسي فتلك ضرورة لابد من موضوع الزريمة دون تحديد لا 
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الأخذ بها لتسهيل إجراءات الدعاوى، إن القاعدة العامة هي أن المحكمة المختصة هي مكان ارتكاب 

الزريمة، ولكل فعل ضار مكان معين تختن به محكمة ذلك المكان، وقد ترتكب الزريمة وتظهر في 

ع وبيعه في عدة أماكن، وتقليد علامة تجارية وبيع السلع الت  تحملها في عدة الأماكن، كتقليد اخ ما

 .23عدة أماكن

المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة  2222لسنة  02أما المشرع التوسي   في القانون عدد

 والخدمات فقد نن على الاختصاص الحكي  وال مابي للمحكمة المختصة على النحو التالي: 

 الاختلاص الحكمي.: 7.0.7.0

على اعتبار أول أعمال التقليد تشكل جنحا جزارية فإن المتضرر من تلك الأعمـال وحسـب أحكـام 

. بإمكانــه القيــام بالــدعوى المدنيــة فــي التعــويض فــي لن واحــد مــع مجلــة الإجــراءات الززاريــةمــن  2الفصــل 

مدنيــــة مســــتقلة أمــــام المحـــــاكم الــــدعوى العموميــــة أمــــام المحكمـــــة الززاريــــة المتعهــــدة أو القيــــام بـــــدعوى 

 المدنية وفي هذه الحالة يوقف النظر في الدعوى المدنية إلى حين البت في الدعوى العمومية.

ويختن المجلس الزناحي بالنظر في دعوى التقليد عندما يتكون من أعمال التقليد جريمة وذلـك 

الـذ  اعتبرـمت أعمـال  2222 لسـنة 02من القـانون عـدد  40و 42و 42أساا الربط بين أحكام الفصول 

، وأحكـــام الفصـــل 24التقليـــد جنحـــا معاقـــب عليهـــا بخطيـــة ت ـــماوح بـــين خمســـة ألاف وخمســـين ألـــف دينـــار

من مجلة الإجراءات الززاريـة الـذ  نـن علـى أن المحكمـة الابتداريـة تنظـر فـي سـارر الزـنح باسـتلناء  220

تقليــد لا تشــكل ســوى جنحــة مدنيــة تعــديا مــا لـاـن منهــا مــن أنظــار حــاكم الناحيــة أمــا إذا لانــت أعمــال ال

على حق مالك العلامة فـي الاسـتئثار باسـتعمال العلامـة علـى المنتجـات أو الخـدمات التـ  يحميهـا التسـزيل 

 .25فإن الاختصاص يعود إلى المحاكم المدنية

 : الاختلاص الترابي.0.0.7.0

 02و 02ص الواردة بالفصلين يقع تحديد المحكمة المختصة ترابيا بالاستناد إلى قواعد الاختصا

مقر المدعى عليه  وبالرجوع إلى الفصلين المذلورين فإن المحكمة المختصة ترابيا هي الت  يوجد بداررتها

للمتضرر  أو المحكمة الت  ارتكب بداررتها التقليد أو الت  تم بداررتها الإيقاف. وقد تر  المشرع الخيار

 كم في حالة لمكان نفس المحكمة الت  وقع في داررتها التقليدمن التقليد لاختيار واحد من هذه المحا

جوان  9والإيقاف ومقر المدعى عليه. ولقد اعتبرمت محكمة التعقيب التوسسية في قرارها الصادر في 

أن محكمة المكان الذ  تم به ازز البضاعة المقلدة يمكن أن تكون مختصة بالنظر حيث  2220

"أينما وجدت البضاعة وطالما ت  حجز  يد العلامة وترويجها يتحققاعتبرمت أن الفعل الضار أ  تقل

 26."البضاعة بتونس العاصمة فإن محاكمها تكون مختلة بالنظر
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 : الجراءات التحفظية0.7.0

يجوا لصاحب العلامة أن يطلب بمقتض ي أمر من رريس المحكمة إجراء الوصف المفصل للسلع 

أو بدونه للمنتجات الت  يدعي أنها تحمل علامة تس ب له مع الحزز  بمساعدة خبيم عند الانقضاء،

لكنها تعد وسيلة تسمح للمدعي بإ بات ارتكاب  ليست عملية ازز التقليد إجبارية، ضرر 

.ويختلف الحزز الذ  يلزأ إليه صاحب العلامة عن الحزز الذ  يقوم به الدارن لاستيفاء 27الزنحة

المتعلق بالعلامات، نجد أنها تمنح لمالك العلامة  22-20الأمرمن  00فباستقراء نن المادة  دينه،

وهذا  إمكانية طلب إجراء وصف مفصل للسلع الت  يزعم أن وضع العلامة عليها قد ألحف به ضررا،

ولم يعتبرمه كذلك شرطا لرفع  لأن المشرع لم يجبرم مالك العلامة بالقيام بهذا الوصف، الإجراء اختيار ،

 .28نه يسهل عملية إ بات ارتكاب جنحة التقليدولك دعوى التقليد،

القارم بدعوى التقليد اتخاذ تدابيم وقارية حمارية قصد  2222لسنة  02لقد خول القانون عدد 

حماية حقوقه ريثما يتم البت في الدعوى وذلك عبرم اللزوء إلى القضاء المستعزل وتتمثل تلك الوسارل 

 المؤقت وتقديم ضمان.، والتدابيم الحدودية، والمنع زفي الحز

 .الحجز: 7.0.7.0

يتبين أن ازز المنتجات المقلدة هو وسيلة  2222أفريل  22من قانون 42من خلال الفصل 

وصف مع أو دون أن الحزز يتكون من وسيلتين " الم لق بات من بين وسارل أخرى ممكنة، كما نلاحظ

التقليد المزعومة كما يجب أن يكون أخذ عينة" و "الحزز العين ". يجب أن يتعلق الوصف بأعمال 

دقيقا حتي يمكن المحكمة من جميع العناصر الضرورية لتقدير العلامة. وقد يكون الوصف م حوبا 

 .29بأخذ عينات تتمثل في بعض المنتوجات الت  تحمل علامة مقلدة

وقد  ازز عين  على المنتجات الت  يدعي أنها مقلدة، إجراءكما يمكن للقارم بدعوى التقليد 

به غلى وضع العينات الضرورية لإ بات التقليد  الإذناقتض ي القانون أن الحزز العين  يقتصر عند 

 تحت يد العدالة.

 .التدابير الحدودية0.0.7.0

نجده قد نن على مجموعة من  2222لسنة  02بالرجوع للباب السابع من القانون عدد

منع التقليد عبرم الاستيماد وذلك برزز البضائع لدى مصالح الديوانية  إلىالإجراءات الحمارية تهدف 

ومنع رواجها، ولقد أرس ي قانون الملكية الصناعية تنظيما محكما لهذه الوسيلة الحمارية من خلال 

 .30تنظيم المشرع لإجراءاته وأجاله
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 . المنع المؤقت وتقدي  ضمان: 0.0.7.0

لمالك العلامة وصاحب حق استئثار  في  2222نة لس 02من القانون عدد  09خول الفصل 

الاستغلال القيام بدعوى استعزالية لمنع "مواصلة أعمال التقليد المزعومة بصفة مؤقتة مع دفع 

 غرامة أو تعليق مواصلتها على تقديم ضمان".

ويقع القيام بهذه الدعوى أمام رريس المحكمة المتعهدة بدعوى التقليد وتخضع في إجراءاتها 

 لإجراءات القضية الاستعزالية مع اح مام شرطي التأكد وعدم المساا بالأصل.

وسيلتين وقتيتين تمكنان من توفيم  2222لسنة  02من القانون عدد  09ولقد وضع الفصل 

حماية مؤقتة إلى حين الحصول على حماية موضوعية تتمثلان في المنع المؤقت لأعمال التقليد والمطالبة 

من التعويض غايته تعويض مالك العلامة أو المنتفع بحق استئثار  في استغلالها في بتقديم ضمان يؤ 

صورة الحكم لصالح دعوى التقليد وتعتبرم هاتين الوسيلتين التحفظيتين خيارين مخولين للمتضرر 

الذ  له الخيار بين أحدهما، كما أن رريس المحكمة المتعهدة بالتقليد له الخيار بين أحدهما بحسب 

 .31هاده المطلق وعلى ضوء الوقائع المعروضة عليه دون التقيد بالطلباتاجت

 

 : أثار دعوى التقليد0.0

تكمن أ ار دعوى التقليد في العقوبات الت  يفوضها المشرعان على من تتحقق فيه الأرلان القانونية 

 لزريمة التقليد وتتمثل أساسا في العقوبات الأصلية والتكميلية.

  الأصلية:: العقوبات 7.0.0

 تتمثل هذه العقوبات في عقوبات مالية وعقوبات سالبة للحرية.

فـــي  22-20هـــا فـــي الأمـــر نـــن المشـــرع الززارـــر  علـــى العقوبـــات المقـــررة علـــى الزـــرارم المنصـــوص علي

 لالتالي: 00و 02 المواد

ملايــين أشــهر إلــى سـنتين وبغرامــة مليــونين وخمسـمارة ألــف دينــار إلـى عشــرة  2يعاقـب بــالح س مـن 

 :دى العقوبتين فقط معحدينار أو بإ

 الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة.-

 مصادرة الأشياء والوسارل والأدوات الت  استعملت في المخالفة.-

 32إتلاف الأشياء محل المخالفة.-

أشــهر إلــى ســنة وبغرامــة مــن خمســمارة ألــف دينــار إلــى مليــوسي دينــار أو  2كمــا يعاقــب بــالح س مــن -

 اتين العقوبتين فقط، الأشخاص:بإحدى ه
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مــــن هــــذا الأمــــر بعــــدم وضــــع علامــــة علــــى ســــلعهم أو خــــدماتهم أو  20 الــــذين خــــالفوا أحكــــام المــــادة-

 الذين تعمدوا بيع أو عرضوا للبيع سلعة أو أكثم أو قدموا خدمات لا تحمل علامة.

وفقـا لـنن المـادة الذين وضعوا على سلعهم أو خـدماتهم علامـة لـم تسـزل أو لـم يطلـب تسـزيلها -

 .33وذلك مع مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في هذا الأمر من هذا الأمر، 0

أنــــه يعاقــــب بخطيــــة ت ــــماوح بــــين  2222لســــنة  02مــــن القــــانون عــــدد  42جــــاء بالفصــــل هــــذا وقــــد 

ا أو خمسة ألاف وخمسين ألف دينار لل "مـن يقـوم بنسـل أو تقليـد أو اسـتعمال أو وضـع علامـة أو محوهـ

"ولـل مـن يقـوم ، تغييمها متعديا بذلك على الحقوق التـ  يمنحهـا تسـزيل العلامـة أو المواسـع المنجـرة عنـه"

 .34بتوريد أو تصدير سلع تحمل علامة مقلدة"

مـــن القـــانون فقـــد ســـلط ذات العقـــاب علـــى لـــل مـــن لانـــت فـــي حواتـــه دون ســـ ب  42أمـــا الفصـــل 

أو ، عمــــد بيـــع منتجــــات أو خــــدمات تحمـــل هــــذه العلامــــةشـــرعي ســــلعا يعلـــم أنهــــا تحمــــل علامـــة مقلــــدة أو ت

، تقــديمها للبيــع أو تزويــد الغيــم بهــا أو عرضــها لل زويــد وهــي أعمــال الإتجــار فــي بضــائع تحمــل علامــة مقلــدة

 .35من القانون  40وترفع الخطية إلى الضعف في صورة العود حسب ما أقره الفصل 

بصــــفة  2222لســــنة  02قرهــــا القــــانون عــــدد أمــــا فيمــــا يتعلــــق بالعقوبــــات الســــالبة للحريــــة فقــــد أ

من القانون أنه في صورة العود بالنسبة إلـى المخالفـات  40استلنارية في صورة العود حيث نن الفصل 

 يمكن الحكم بالسزن من شهر إلى ستة أشهر. 42و 42المنصوص عليها بالفصلين 

ريمــة يعــد عقابــه بموجــب مــن المجلــة الزناريــة أنــه يعــد عارــدا لــل مــن يرتكــب ج 02وجــاء بالفصــل 

أخــــرى قبــــل مضــــ   خمســــة أعــــوام علــــى قضــــاء العقــــاب الأول أو علــــى إســــقاطه أو ســــقوطه بمــــرور الــــزمن 

، وانطلاقا من هذا الفصل يعتبرم عارد الشخن الـذ  ارتكـب عمـلا مـن أعمـال التقليـد فـي بحـر 36القانوسي

سـقوه العقـاب بمـرور  الخمس سنوات من تسليط عقاب عليه لأجل تلك الأفعـال أو حصـول إسـقاه أو 

 الزمن.

وفـــي المقابـــل أقـــر  2449والملاحـــظ هـــو أن المشـــرع التوسيـــ   قـــد رفـــع فـــي مقـــدار الخطايـــا مقارنـــة بـــأمر 

العقوبــــة الســــالبة للحريــــة بصــــفة اســــتلنارية وفــــي صــــورة العــــودة وأق ــــ ي عقوبــــة حرمــــان المعتــــدين مــــدة 

 معينة من ممارسة حق الانتخاب وال مشح للمجالس التجارية.

 : العقوبات التكميلية:0.0.0

بالإضافة إلى العقوبات الأصلية الت  نن عليها المشرع الززارر  في لل عنصر من عناصر حقوق 

الملكية الصناعية فإنه نن على مجموعة من التدابيم تهدف إلى منع الاعتداء أو إيقافه وهي تشكل 

 المؤسسة، النشر. "تبعية" وتتمثل في المصادرة، الإتلاف، غلق عقوبات تكميلية
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 :الملادرة7.0.0.0

يأمر القاض   بمصادرة كعقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية المحكوم بها في نفس القضية، وتنصب  

على الش  ء المقلد ف حد ذاته لإخراجه من داررة التعامل، لأن المشرع ألصق بها طابع جنائي، يجعله في 

وبة المصادرة نظره مصدر ضرر أو خطر عام، الأمر الذ  لا يتحقق دفعه إلا بمصادرته، وعليه فإن عق

النظام العام، لتعلقها بش  ء لا يصلح للتعامل فيه، وتعتبرم الأشياء غيم صالحة  يقتضهتدبيم عين  وقائي 

أو مقلدة من يوم ضبطها، فإن  بتت أنها كذلك وقت ضبطها لان الحكم بمصادرتها ححيح قانونا، 

 .37هي عليها وقت ذلك  لتابحالتها 

الأشياء الت  تمس بحقوق صاحب الرسم أو النموذج ومصادرة  ميز المشرع الززارر  بين مصادرة

الأدوات الت  استعملت خصيصا لصناعة هذه الأشياء. وعليه يجوا للمحكمة أن تحكم بمصادرة 

الأشياء ولو في حالة تبرمرة المتهم، ويجوا إصدار الأمر بمصادرة الأشياء من طرف أ  رريس محكمة ولو لم 

بينما لا يجوا للقاض   أن يأمر بمصادرة الأدوات الت  استعملت لصناعة يكن رريس القسم الززائي، 

 .38الأشياء إلا في حالة الحكم بالإدانة، وتعتبرم هذه العقوبة من اختصاص القسم الزنائي دون سواه

 .التلاف: 0.0.0.0

لمعدات معناه تدميم أو إفساد المنتجات والأشياء المقلدة والمواد وا جواايههو عبارة عن عقوبة  

المستخدمة فيها، وجعلها غيم صالحة للاستعمال أو الاستهلا ، وتأمر به المحكمة متي لانت المنتجات 

ضارة ب حة أو أمن المستهلك خاصة إذا تعلقت بالدواء، أو الغذاء، وعستحسن في حال لانت تلك 

ها للزمعيات المنتجات غيم ضارة وتوافرت فيها الموصفات ال حيحة عدم اللزوء لإتلاف وتسليم

 .39الخيمية للاستفادة منها وتواععها على المحتاجين

على أنه "في صورة الحكم من أجل  2222لسنة  02من القانون عدد  44لقد نن  الفصل 

من هذا القانون فإنه يمكن للمحكمة ازز المنتجات والأدوات  40و 42و 42مخالفة أحكام الفصول 

 الت  استعملت لارتكاب الزريمة".

وعستنتج من ، ف ذات الفصل على أنه يمكن للمحكمة أن تأذن بإتلاف هذه المنتجاتوأضا

خلال هذا الفصل أن الحزز والإتلاف هو عقوبة جزارية ضرورة وأن المحكمة لا تقض   بها إلا في صورة 

 02من القانون عدد  40و 42و 42الحكم بالإدانة من أجل إحدى الزرارم المنصوص عليها بالفصول 

، ويتسلط الحزز على الأشياء 40وهو ما يق    فرضية القضاء به من طرف المحاكم المدنية 2222لسنة 

المادية المكونة لزنحة التقليد أو المهيأة لها والمساعدة على ارتكابها لالسلع الحاملة لعلامة مقلدة 

ويتسلط الإتلاف مبدريا على العلامة المقلدة ولا يتعدى إلى ، والآلات والأدوات الت  استعملت لصنعها
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المنتجات والبضائع الحاملة لتلك العلامة إلا في صورة الالتحام بينهما التحاما يمنع فصل العلامة عن 

 البضاعة )لالصابون مثلا(.

 :غلق المؤسسة: 0.0.0.0

ة أو المحل الذ  يشغله تستهدف غلق المؤسسة أو الشرك جواايهيعتبرم غلق المؤسسة عقوبة 

المقلد أو شرلاره، وذلك للحد من الاعتداء، وقد يحكم به مؤقتا أو نهاريا بحسب جسامة الاعتداء 

 .41والأضرار الناجمة عنه، ولقاض   الموضوع سلطة تقدير ذلك

 نشر الحك :: 1.0.0.0

جريدة يومية أو أجاا القانون للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة فقط أن تأمر بنشر الحكم في  

أكثم على نفقة المحكوم عليه، وطالما أن سشر الحكم ليس محدد المدة فإنه كعقوبة تكميلية يتحقق 

 .42تنفيذها بإجراء هذا لنشر مرة واحدة حسب تحديد المحكمة وإلصاقه في الأماكن الت  تراها مناسبة

مسكنه أو المؤسسة أو التعليق يقصد به الوضع في الأماكن الخاصة للمحكوم عليه مثل باب 

قاعة الحافلات الت  يملكها، أ  الأماكن الت  يف مض أنه دارم النشاه والحركة فيها، والغرض من ذلك 

إلحاق الأذى النفي   والمالي بالمحكوم عليه والتشهيم به على حساب سمعته وهي من العقوبات الماسة 

 .43بالشرف

منها، فغرض المشرع من ذلك هو لتعميم أما النشر للحكم فيكون في إحدى ال حف أو عدد 

التشهيم بالمحكوم عليه، ولم يش مه المشرع عددا معينا من ال حف، كما لم يش مه أن تكون 

ال حيفة وطنية أم محلية، كما لم يش مه أن تكون يومية أو أسبوعية أو أكثم من ذلك، ويمكن 

ة بنشر نبذة صغيمة للوقائع مع منطوق للقاض   أن ينشر الحكم لله أو جزء منه وتكون الحالة الأخيم 

 .44الحكم وليس بذكر الوقائع لاملة

أنه يمكن للمحكمة في لل الحالات "أن  2222لسنة  02من القانون عدد  40لقد جاء بالفصل 

تأذن بنشر لامل الحكم أو جزء منه بال حف الت  ت ينها وبتعليقه في بالأماكن الت  ت ينها وخاصة على 

ة للمعامل أو مصاسع المحكوم عليه وكذلك واجهة محلاته وذلك على نفقة المحكوم البواب الرريسي

وتعتبرم هذه لعقوبة التكميلية وسيلة يحصل بها العلم بإدانة العلامة المقلدة والشخن الذ  ، عليه"

ارتكب أعمال التقليد وتمكن من إعادة الثقة لدى الحرفاء في العلامة الأصلية وتلعب وظيفة إشهارية 

حيث تشهر بالعلامة المقلدة وتنيم أذهان العموم حول مصدر المنتجات والخدمات الحاملة لتلك 

 .45العلامة
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 02من القانون عدد  00ع التوسي   بالنن غلى الززاء المدسي حيث جاء بالفصل ر وتفرد المش

ة أن "لل تعد على حقوق مالك العلام 2222لسنة  42والمعدل بموجب القانون عدد  2222لسنة 

 يحمل صاحبه مسؤولية مدنية".

وتهدف المسؤولية المدنية لزبرم الضرر الذ  يلحق بالمتضرر من التقليد ومنع مواصلة أعمال 

التقليد والتشطيب على العلامة سواء تعلق الأمر بعلامة مسزلة أو بعلامة غيم مسزلة وغذا ما تعلق 

 .46يل باستلناء العلامة المشهورةالتقليد بمنتجات أو خدمات مما لة للت  تم بيانها بالتسز

 .التعويض عن الضرر : 1.0.0.0

هو أهم جزاء يبحث عنه المتضرر ويحقق من وراره منفعة مادية ويمكن المطالبة به أمام  

ولا يمكن المطالبة به إلا في إطار ، المحاكم المدنية أو أمام المحاكم الززارية عبرم القيام بالحق الشخ   

دعوى التقليد في صورة حصول اعتداء على الحقوق الت  يمنحها التسزيل لصاحب العلامة ويخضع 

جبرم الضرر الناتج عن الحق في العلامة إلى أحكام القانون العام باعتباره عملا غيم مشروع أساسه 

الذ   ،47والعقود تمجلة الال زامامن  42فصل الخطأ ي متب عنه قيام مسؤولية مدنية عملا بأحكام ال

ينن  على أنه "من تس ب في ضرر غيم عمدا منه واختيارا بلا وجه قانوسي سواء لان الضرر الناش ئ عن 

 فعله إذا   ت أن ذلك الفعل هو الموجب للضرر مباشرة...".

من  222الفصل  ويقع تقدير التعويض باعتماد القواعد العامة للمسؤولية المدنية وعلى أحكام

. الذ  ينن على أن الخسارة الناشئة عن جنحة...تشمل ما تلف حقيقة والعقود تمجلة الال زاما

لطالبها وما صرفه أو لابد أن يصرفه لتدار  عواقب الفعل المضر به والأرباح المعتادة الت  حرم منها 

 بس ب ذلك.

ئثار  على علامة محمية النقن وععتبرم الضرر الذ  يلحق بصاحب علامة أو المنتفع بحق است

الحاصل له في المبيعات المتعلقة ببضاعة وقع تقليد علامتها التجارية وتشويه صورتها لدى العامة إذا 

ما لانت البضائع الحاملة لعلامة مقلدة متدنية الزودة إذ من الضرور  أن تكون تلك الأعمال الس ب 

ة بين الضرر والفعل الضار ويخضع تقدير التعويض المباشر لذلك النقن عملا بشره العلاقة السب ي

للسلطة التقديرية للمحكمة الت  تعتمد في ذلك على عناصر موضوعية منها شهرة العلامة ونطاق 

رواجها ودرجة المنافسة الموجودة بين مالك العلامة والمقلد ودور العلامة في ترويج البضاعة الموضوعة 

 عليها واستقطاب الحرفاء.

 .منع أعمال التقليد: 1.0.0.0
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تقض   المحكمة في صورة إدانتها لمرتكب جريمة التقليد بالكف عن استعمال العلامة المقلدة 

وععتبرم منع أعمال التقليد في المستقبل الهدف الأساس   من جراء القيام بدعوى التقليد ، وببطلانها

والبضائع وتداول الخدمات وغاية المتضرر من وراصها إذ مصلحته تكمن في وضع حد لتدفق السلع 

 .48الحاملة لعلامة مقلدة في الأسواق

إلا أنه ، ويتسلط المنع على استعمال العلامة المقلدة بأ  شكل من الأشكال وبأ  طريقة لانت

يمكن المطالبة بمنع استعمال العلامة المقلدة إلا في حدود الحقوق الت  يمنحها التسزيل أ  في إطار 

وعادة ما تسلط المحكمة غرامة تهديدية عن لل يوم تأخيم لإجبار المحكوم ، منتجات وخدمات مما لة

 عليه على الامتثال لقرار المنع.

 .التشطيب: 1.0.0.0

صراحة لإمكانية التشطيب على العلامة من  2222لسنة  02لئن لم يتعرض القانون عدد  

القضاء بالإذن للمعهد الوطن  السزل الوطن  للعلامات التجارية، إلا أن المحاكم دأبت على 

من  4للمواصفات والملكية الصناعية بالتشطيب على التسزيل وذلك تأسيسا على أحكام الفصل 

القانون المذلور الذ  ازر اعتماد "شارة كعلامة إذا لانت تمثل تعديا على حقوق سابقة وخاصة على 

 49علامة مسزلة سابقة".

يد على العناصر الأساسية والزوهرية لعلامة الغيم في ويكون البطلان مطلقا للما تسلط التقل

حين يكون جزريا للما تعلق بالعنصر المميز لعلامة الغيم إذا ما تركبت هذه الأخيمة من عناصر عادية 

 وأخرى مميزة.

 

 خاتمة:    

تقليد العلامة التجارية، لذا فإنه يجب  تم استعرض من خلال هذه الورقة البحثية موضوع

وتحديدا العلامة التجارية، الت  أخذت بظاهرة التقليد في مجال الملكية الصناعية  أكبرم اهتمام إضفاء 

ذلك يكون و ، وعلى المستهلك، على الاقتصاد الوطن  سواء وطنية خطيمة جريمة التقليد فيها أبعاد

مستوى الوطن   علىالت  مثل المعهد الوطن  الززارر  للملكية الصناعية  الإداريةبتفضيل دور الهيئات 

 الززارر  أو المعهد الوطن  للموصفات والملكية الصناعية على مستوى البلاد التوسسية.

ومن خلال ما استعرضناه يمكن القول بأنه تمك التوصل إلى مجموعة من النتارج نذكر بعضها 

 على الس يل الذكر لا الحصر: 
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الواقعة على العلامة صور الاعتداءات   التشرععين الززارر  والتوسي   على حد سواءكيف كلا  -

 أخضع، حيث 2222لسنة  02، والقانون عدد 22-20الأمر ، وهذا من خلال التقليدضمن مصطلح 

 ا.خطورتهوتناسب نفس العقوبة رغم اختلاف جميل الأفعال الموصوفة بجنحة التقليد إلى 

بة الم متبة على ارتكاب خلو لل من التشرعع الززارر  والتوسي   من نن قانوسي يحدد العقو -

الإلك موسي، بل خلو النن القديم من إشارة فعلية للتقليد الإلك موسي، وتر  تحديد تقليد ال جريمة

  .في قانون العلامات االعقوبات ولم يتطرق إليه)مجلة( في قانون العقوبة إلى النن العام الوارد 

فعل أو إ بات الشروع في ارتكاب  رتكابكون بمجرد اليد تالتق جريمة يامأن قبالقول  كما يمكن-

إ بات  ليدعلى المتابع بجنحة التق يبق دون الحاجة إلى إ بات توافر سوء النية، و  ويتحقق، ليدالتق

 إليه.عكس الادعاء الموجه 

إليها من خلال استعراض هذه الورقة البحثية، يمكن أن لت  تم التوصل على غرار النتارج ا

 نقدم التوصيات التالية: 

 تنشيط الحركة الزهوية والمجتمع المدسي لتحسيس المستهلك بخطورة هذه الزريمة.ضرورة -

بصفة عامة، والعلامة التجارية إعادة النظر في التشرععات الوطنية المتعلقة بالملكية الصناعية  -

تكييفها مع المتطلبات الدولية للانضمام لمختلف المنظمات الدولية وهذا من أجل بصفة خاصة، 

 والاتفاقيات على غرار اتفاقية "تري س" ومنظمة التجارة الدولية.

ك الدعوى ينوص   بضبط لل جريمة بعقوبتها مع وضع أحكام خاصة لدور المستهلك في تحر -

 ية.العموم

خاصة إذا تعلق بأمن دم استبدال عقوبة الح س بغرامة بع والتوسي   ندعو المشرع الززارر   -

 .حتي تكون عقوبة رادعةوححة المستهلك، 

في قانون العلامات، والاحتذاء  تدخل إدارة الزمار  بشكل مفصل للياتنوص   بضرورة إدراج  -

 . التجار   هيئات ضبط الغش إسشاء، مع المشرع التوسي   في هذه النقطة تحديدا
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 2220يونيو  22، الموافق 2024 جمادى الأولى 9في 
مـــروى بوشــــفة، التقليــــد والمنافســــة غيــــم المشــــروعة وحمايــــة الملكيـــة الصــــناعية، مــــذكرة لنيــــل الماجســــتيم، لليــــة الحقــــوق والعلــــوم  3

 .20، ص2220-2222السياسية بتوسس، جامعة توسس المنار، توسس، 
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 .24المرجع نفسه، صمروى بوشفة،  4
 سشـر الثـاسي، دون طبعـة، صـالح، الكامـل فـي القـانون التجـار  الززارـر : المحـل التجـار  والحقـوق الفكريـة، القسـم فرحـة اراو  5

 .242، ص2222الززارر،  خلدون، ابن وتواعع
6
لحقوق، وليد كحول، المسؤولية القانونية عن جرائم التعدي على العلامات في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، قسم ا كحول وليد، 

  020ص ،5102كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، الجزائر،
 .00، المتعلق بالعلامات، الزريدة الرسمية، عدد2220يوليو 20جمادى الأولى،20، المؤرخ في22-20الأمر 7

والخــدمات، الرارــد الرســـي  ، يتعلــق بحمايــة علامــات الصـــنع والتجــارة 2222أفريـــل  22، مــؤرخ فــي 2222لســنة  02قـــانون عــدد  8

 .02للزمهورية التوسسية، عدد
 .44المرجع السابق، صمروى بوشفة،  9

أحـــلام ايـــز  بوغـــاني ، جـــرارم تقليـــد العلامـــة التجاريـــة، اختصـــاص علـــوم جناريـــة، لليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية بتـــوسس،  10

 .22، ص2222-2222جامعة توسس المنار، توسس، 
 .24المرجع نفسه، صأحلام ايز  بوغاني ،  11
 .222فرحة اراو  صالح، المرجع السابق، ص12
 .222فرحة اراو  صالح، المرجع نفسه، ص13
للدراسـات  ةبقدار كمال، سـعاد يحيـاو ، دعـوى التقليـد أليـة لحمايـة الغيـم وفـق مفـردات الملكيـة الصـناعية والتجاريـة، الألاديميـ14

 .220.ص2222، جوان 22 الاجتماعية والإسسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد
 .222-224فرحة اراو  صالح، المرجع السابق، ص15

 علامــات الصــنع والتجــارة والخــدمات، يتعلــق بحمايــة ،2222لســنة  02قــانون عــدد ، 2222لســنة  02، قــانون عــدد 04الفصــل  16

 .994ص
ديـــوان المطبوعـــات الزامعيـــة، الززارـــر،  دون طبعـــة،ســـميم جميـــل حســـين الفـــتلاو ، الملكيـــة الصـــناعية فـــي القـــوانين الززارريـــة، 17

 .092، ص2944
المتعلــــق ببرــــماءات الاخ ــــماع، الرارــــد الرســــي  للزمهوريــــة  ،2222أوت  20المــــؤرخ فــــي  ،2222لســــنة  40القــــانون عــــدد، 40الفصــــل  18

 .2292، ص24التوسسية، عدد
، المتعلــق بحمايـــة الرســوم والنمـــاذج الصــناعية، الرارـــد 2222فيفـــر   2، المـــؤرخ فــي 2222لســنة  22القــانون عـــدد  ،20الفصــل  19

 .299، ص22الرسي  للزمهورية التوسسية، عدد
لحمر أحمد، النظام القانوسي لحماية الابتكارات في القانون الززارر ، رسالة دكتوراه، للية الحقـوق والعلـوم السياسـة، جامعـة 20

 .229، ص2222أبو بكر بلقايد، تلمسان، الززارر، 
ان المطبوعـــــات ديـــــو  دون طبعـــــة، عبـــــد م ســـــليمان، شـــــرح قـــــانون العقوبـــــات الززارـــــر ، القســـــم العـــــام، الزـــــزء الأول: الزريمـــــة،21

 .242، ص2990الززاررية، بن عكنون، الززارر،
22

 Art. 14 de la Loi94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et 

modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle : Son insérés, après 

l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, les articles L. 716-1 L-I et L. 716-11-2 

ainsi rédiges :  

Art L. 716-1-2.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les 

conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 0 

L. 716-1 du présent code. 

Les peines encourues par les personnes morales sont :1o L'amende suivant les modalités 

prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39 du 

même code. 

L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à 

l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 
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 .092سميم جميل حسين الفتلاو ، المرجع السابق، ص23

24
 .يتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات ،5110لسنة  53قانون عدد ، 25-25-20الفصول  

25
الرائد ، المتعلق بإعادة تنظيم قانون المرافعات الجنائي، 0631جويلية  51، المؤرخ في 0631لسنة  55القانون عدد  ،051الفصل 

  .05، ص55الرسمي للجمهورية التونسية، عدد
 .42المرجع السابق، صمروى بوشفة،  26

 ،224المرجع السابق، صفرحة اراو  صالح،  27
 .242ص ،المرجع السابقوليد كحول،  28
29

  .يتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات ،5110لسنة  53قانون عدد  ،21الفصل  
 .24أحلام ايز  بوغاني ، المرجع السابق، ص 30
 .22أحلام ايز  بوغاني ، المرجع نفسه، ص 31
 ،22ص ،بالعلاماتالمتعلق  ،22-20الأمر ،02المادة 32
 .22ص ،المتعلق بالعلامات ،22-20الأمر ،00المادة 33
34

  .يتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات، 5110لسنة  53قانون عدد  ،20الفصل  
35

 .يتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات ،5110لسنة  53قانون عدد  ،25و 25الفصلين  
 .22، صالزنائي ، المتعلق بإعادة تنظيم قانون المرافعات2924لسنة  20 ، القانون عدد02ل الفص 36
عدايكة فاطمة الزهراء، التقليد في الملكية الصناعية، مذكرة ماس م، قسم الحقوق، للية الحقوق والعلـوم السياسـية، جامعـة  37

 .44، ص2222الشهيد حمه لخضر، الواد ، الززارر، 
 .002صالح، المرجع السابق، ص فرحة اراو   38

، 2222، دار الثقافــة للنشــر والتواعــع، عمــان، الأردن، رععات الصــناعية والتجاريــة، الطبعــة الأولــىصــلاح ايــن الــدين، شــرح التشــ 39

 .49ص
 .999ص ،، يتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات2222لسنة  02قانون عدد ، 40و 42و 42الفصول  40

، الززارـــر، 2لينـــدة، الحمايـــة الزناريـــة لحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، مـــذكرة ماجســـتيم، لليـــة الحقـــوق، بـــن عكنـــون، الززارـــر محـــاد 41

 .24، ص2220
 49المرجع السابق، صعدايكة فاطمة الزهراء،  42

لليــة الحقــوق  الحمايــة الززاريــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة فــي التشــرعع الززارــر ، مــذكرة ماســ م، قســم الحقــوق،مــراح خضــرة،  43

 .200، ص2222والعلوم السياسية، جامعة الطاهر مولا ، سعيدة، الززارر، 
 .200مراح خضرة، المرجع نفسه، ص 44
 .24المرجع السابق، صمروى بوشفة،  45

 22المـــؤرخ فـــي  2222لســـنة  02، يتعلــق بتنقـــيح واتمـــام قـــانون عــدد 2222جويليـــة  20، مـــؤرخ فـــي 2222لســنة  42قـــانون عـــدد  46

 .22والمتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات، الرارد الرسي  للزمهورية التوسسية، عدد 2222 أفريل
 .22، ص222، الرارد الرسي ، ملحق عدد 2922ديسمبرم  24، مجلة الال زامات والعقود، أمر مؤرخ في 42الفصل  47
48

 . والخدماتة علامات الصنع والتجارة يتعلق بحماي ،5110لسنة  53قانون عدد  
 .24أحلام ايز  بوغاني ، المرجع السابق، ص 49


